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 بموجب قانون خدمة الشرطة وانضباطھا رقم ١٩٤١ لسنة ٧یلغى قانون خدمة الشرطة وانضباطھا رقم    :ملاحظات
  ١٩٤٣لسنة ) ٤٠(

 الفصل الثاني

 لتعیینا

 ٢المادة 

 والتي لا تعارض قانون الخدمة المدنیة یشرط في تعیین الضباط والمفوضین زیاد على شروط التوظیف المنصوص علیھا في 
 : الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون 

كمل الثامنة عشرة ولم یبلغ الثلاثین من عمره ویستثنى من ذلك من سبقت لھ خدمة مدنیة أو عسكریة ولم یبلغ السن  ان یكون قد أ- أ
 . المحددة للتعین في الدرجات المبینة في ھذا القانون 

ون في الوظائف  ان یجتاز دورة خاصة في مدرسة الشرطة ولا یجوز تثبیتھ بوظیفتھ ما لم ینجح فیھا ویستثنى من ذلك المعین-ب 
 .الفنیة والقانونیة 

 ٣المادة 

یجوز تعیین ضابط الصف من درجة عریف فما فوق مفوضاً اذا نجح في دورة التدریب الخاصة في مدرسة الشرطة وان لم یكن حاملا 
عھ الى الصنف الثالث ما شھادة دراسیة ولا یجوز ترفیعھ الى الصنف الثالث ما لم یكن حاملا على الاقل شھادة دراسة ولا یجوز ترفی

 .لم یكن حاملا على الاقل شھادة دراسة لا تقل عن الدراسة المتوسط 

 ٤المادة 
 :  تكون درجات الضابط والمفوضین كما یلي - ١

 الصنف الدرجة الراتب الرتبة 
  مدیر الشرطة العام ٧٠ ١

  ٦٠ الى ٥٥ ٢الاول 
  ٥٠ الى ٤٥ ١
  مدیرو الشرطة ٤٠ ٢

  ٣٥ ٣الثاني 
٣٠ ٤  
 
٢٥ ١  

  معاونو مدیري الشرطة ٢١ ٢الثالث 
١٨ ٣  
 
 



١٥ ١  
  المفوضون ١٢ ٢الرابع 

١٠ ٣  
٨ ٤  
 . نعین رواتب ضباط الصف وافراد الشرطة بنظام خاص - ٢

  الانضباط-الباب الثاني 
  العقوبات-الفصل الاول 

 ١٢المادة 

ند ثبوت ارتكابھا مخالفة أو اھمالاً لواجب وظیفتھا أو تمردھا على أوامر تفرض العقوبات المقررة في ھذا القانون على الشرطة ع
رؤسائھا أو سلوكھا ینافي حسن السمعة أو یؤدي الى الاخلال بنظام قوة الشرطة أو أیة مخافة اخرى لاحكام القوانین والانظمة 

 .دیرھا الى المرجع المختص في فرض العقوبات والتعلیمات الصادرة بمقتضاھا حسب أھمیة الذنب ونسبة المسؤولیة التي یعود تق

 ١٤المادة 
 العقوبات التي یحكم بھا على الضباط و المفوضین ھي العقوبات الاتیة من غیر مساس بما قد یتخذ من الاجراءات الاخرى حسب - ١

 . القوانین المرعیة 
 : العقوبات الانضباطیة وھي 

 .  الانذار -أ 
 .  یتجاوز ثلث الراتب الاسمي  قطع الراتب على ان لا-ب 
 .  التوبیخ -ج 

 : العقوبات التأدیبیة وھي 
 .  انقاص الراتب -أ 

 .  تنزیل الدرجة -ب 
 .  الفصل -ج 
 .  العزل -د 
 . لا یجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد - ٢

 ١٥المادة 
ذلك من غیر مساس بما قد یتخذ ضدھم من اجراءات حسب القوانین  یعاقب ضباط الصف وافراد الشرطة بالعقوبات الاتیة و- ١

 . المرعیة 
 .  الغرامة التي یتجاوز راتب عشرة أیام -أ 

 .  الاعتقال في المركز لمدة لا تزید عن عشرة أیام مع الحرمان من الراتب -ب 
 .  تنزیل الدرجة -ج 
 جلدة ) ١٥( الجد بالمقرعة على ان لا تتجاوز -د 
 بس البسیط لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشھر  الح-ھ 
 .  الطرد من الخدمة -و 
 .  یجوز الحكم بعقوبة واحدة من العقوبات المذكورة أو ضم احداھا الى أي عقوبة أخرى - ٢
نافي حسن  ولا یعاقب بالحبس أو الجلد بالقرعة لا في المخالفات بواجب الوظیفة أو التمرد على أوامر الرؤساء أو السلوك بما ی- ٣

 .السمعة أو یؤدي الى الاخلال بنظام قوة الشرطة 

 ١٦المادة 
 یكون الانذار بارسال كتاب الى الضباط أو المفوض یذكر فیھ الذنب الذي ارتكبھ ویلفت نظره الى وجوب عدم تكراره ولزوم - ١

 . تحسین اعمالھ في المستقبل 
 .د ذلك المعاقبة بقوبة أشد  المعاقبة بالانذار تكون لمرتین فقط ویحتم بع- ٢

 ١٧المادة 
 تكون عقوبة التوبیخ بارسال اخطار تحریري الى الضابط أو المفوض یذكر فیھ الذنب الذي ارتكبھ وان ھناك من الاسباب ما - ١

 . یجعل سلوكھ غیر مرضي بسبب ذلك 
اریخ القرار القطعي اذا كان قد اكمل المدة القانونیة  كل توبیخ للضباط بوجھ للضباط یؤخر زیادة راتبھ وترفیعھ لمدة سنة من ت- ٢

 .والا فمن تاریخ اكمالھا 

 ١٨المادة 
 معاقبة الضابط أو المفوض بقطع مبلغ من راتبھ الشھري بنسبة لا تزید عن العشرة في المائة ولمدة تعین في القرار –انقاص الراتب 

لضابط أو المفوض المعاقب بھذه العقوبة من الترفیع مدة سنتین اعتباراً والا على ان لا تقل عن سنة ولا تزید على سنتین ویحرم ا
 .فمن تاریخ اكمالھا 



 ١٩المادة 
عقوبة تنزیل الدرجة ھي جعل الضابط أو المفوض في الدرجة التي دون درجتھ مباشرة ولا یرفع منھا الا عند استكمالھ الشروط 

  .قانون الخدمة المدنیة المقتضیة للترفیع مجدداً بموجب 

 ٢٠المادة 

عقوبة الفصل ھي تنحیة الضابط أو المفوض عن الوظیفة مدة تعیین في القرار على ان لا تقل عن السنتین ولا تزید عن الخمس 
 .جوز توظیفھ بعد انقضائھا سنوات من تاریخ صدوره من مرجعھ المختص وی

 ٢١المادة 
 .  عقوبة العزل ھي تنحیة الضابط أو المفوض عن الوظیفة ولا یجوز اعادة استخدامھ في أیة وظیفة حكومیة أخرى - ١
 :  یعزل الضابط أو المفوض في الاحوال الاتیة - ٢
 .  اذا ارتكبت ذنباً خطیراً یجعل بقاؤه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة -أ 

 .  اذا حكم علیھ بالفصل وفق ھذا القانون واعید استخدامھ فارتكب ذنباً آخر یستوجب فصلھ -ب 
 .بعقوبة جنحة مخلة بالشرف  اذا حكم علیھ بعقوبة جنائیة غیر سیاسیة أو -ج 

 ٢٢المادة 
 : تحاكم وتعاقب الشرطة عما ترتكبھ من الجرائم والمخالفات 

  امام المحاكم المدنیة أو - ١
  امام اللجنة أو - ٢
  امام الضابط المخول صلاحیة فرض العقوبة بموجب ھذا القانون- ٣

 ٢٣المادة 

جرائم العادیة التي یرتكبھا والتي لا علاقة لھا بوظائفھا ولم ترتكب بسببھا واذا حدث تحاكم الشرطة امام المحاكم المدنیة عن ال
 .اختلاف في كون الجریمة لا علاقة لھا بالوظیفة ولم ترتكب بسببھا فتعرض القضیة على الوزیر لاصدار قراره النھائي فیھا 

 ٢٤المادة 
 العادیة التي یرتكبونھا والتي لھا علاقة بوظائفھم أو مرتكبة بسببھا وذلك  یحاكم الضباط والمفوضون أمام اللجنة عن الجرائم- ١

لاصدار القرار بلزوم احالتھم الى المحاكم أو محاكمتھم انضباطیاً أو عدمھ واذا تقرر عدم الاحالة الى المحكمة فللمدعي العام ان 
 . ر ویعتبر قراره نھائیاً  یوماً من تاریخ تبلیغھ بالقرا١٥یعترض على القرار لدى الدیون خلال 

 یحاكم ضباط الصف والافراد عن ھذه الجرائم امام أكبر ضابط شرطة في اللواء أو الواحدة أو الدائرة التي ینتمون الیھا التقریر - ٢
لقرار وفق احالتھم الى المحاكم أو عقابھم بصورة اداریة واذا تقرر عدم الاحالة الى المحكم فللمدعي العام ان یعترض على ھذا ا

 .الفقرة الاولى من ھذه المادة ویعتبر قرار الدیوان نھائیاً 

 ٢٥المادة 
 .یحال الضباط والمفوضون الى اللجنة بامر رئیس الدائرة 

 ٢٦المادة 

فین الرابع یجوز القاء القبض على الشطة وتوقیفھا عند ارتكابھا جنایة أو جنحة خطرة حفظا للنظام ولسلامة التحقیق وكذا على الصن
 .والثالث وضباط الصف وافراد الشرطة عند ارتكابھم مخالفة مسلكیة نستوجب ذلك 

 ٢٧المادة 
 : للجنة فرض العقوبات على الوجھ الاتي 

 العقوبات الانضباطیة أو التأدیبیة على المفوضین الذین یحاولون علیھا بموجب الفقرة الاولى من المادة الرابعة والعشرین -أ 
قرر عدم احالتھم الى المحاكم ویكون قرارھا في ھذه العقوبات نھائیا فیما عدا تنزیل الدرجة أو الفصل او العزل من الخدمة والم

 . فیعرض الامر فیما على رئیس الدائرة للبث النھائي 
ن فقرارات اللجنة في ذلك تابعة على الضباط من الصنفین الثاني والثالث في الحالة المذكورة آنفاً وتكو:  العقوبات الانضباطیة -ب 

 . لتصدیق رئیس الدائرة الذي لھ ان یطلب اعادة النظر فیھا لمرة واحدة خلال ثلاثین یوما مع بیان الاسباب 
 اذا كان العمل الذي ثبت ارتكابھ من قبل ضباط الصنفین الثاني والثالث یستوجب عقوبة تأدیبیة فتقرر اللجنة احالة القضیة الى -ج 

 .ان للبث فیھا حسب صلاحیتھ المبینة في ھذا القانون الدیو

 



 ٢٨المادة 
ترسل للجن قرارھا باحالة الضابط والمفوضین على محكمة الجزاء الى رئیس الدائرة لتودیعھ الى المرجع المختص لاجراء المحاكمة 

في القضیة من قبل المحكمة اذا كانت تك وفي ھذه الحالة توقف الاجراءات الاخرى اللازمة بموجب ھذا القانون الى حین البت 
 .الاجراءات متعلقة بتھمة تعتبر جزءا متمما للتھمة التي احیل من اجلھا أو مرتبطة بھا 

 ٢٩المادة 

تقدم قرارات اللجنة بعد ثلاثة أیام من تاریخ صدورھا الى رئیس الدائرة أو الى الدیوان اللذین علیھما ان یصدر قراراھا النھائي كل 
 .یما یخصھ خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تاریخ تسلم القرارات المذكورة ف

 ٣٠المادة 
 اذا اسفرت القضیة المحالة الى المحاكم حسب المادة الرابعة والعشرین عن براءة الضابط أو المفوض فرئیس الدائرة اتخاذ - ١

 . انون بسبب سلوكھ في العمل الذي أحیل من أجلھ الى المحاكم الاجراءات اللازم لفرض العقوبة المقتضیة بموجب ھذا الق
 واذا اسفرت القضیة عن الحكم علیھ نھائیاً فیحیل رئیس الدائرة القضیة عن الحكم علیھ نھائیا فیحیل رئیس الدائرة القضیة إلى - ٢

 غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف وكانت الدیوان الذي علیھ ان یصدر قرار بالعزل ان كانت الجریمة التي حكم من اجلھا جنایة
 . العقوبة الحبس فیقرر فصلھ الى أقصى مدة الفصل 

 واذا كانت الجریمة جنحة غیر مخلة بالشرف وكانت العقوبة غرامة فقط فللدیوان ان یفرض احدى العقوبات الانضباطیة أو - ٣
 . )عدا الفصل أو العزل (التأدیبیة 

 ٣١المادة 
 : تتخذ بحقھ الاجراءات الاتیة ) ٢٣(لمفوض الذي یحكم علیھ نھائیاً عن جریمة غیر ناشئة عن وظیفتھ بموجب المادة  الضابط ا- ١
 .  اذا كانت الجریمة عن جنایة غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف فعلى الوزیر ان یأمر بعزلھ -أ 

 . وبة الحبس فعلى الوزیر ان یأمر بفصلھ لمدة الحبس  اذا كانت جنایة سیاسیة أو جنحة غیر مخلة بالشرف وكانت العق-ب 
 . یعتبر مبدأ الفصل والعزل بموجب ھذه المادة والمادة الثلاثین من تاریخ صدور الحكم البدائي - ٢

 ٣٢المادة 
 :  تكون قرارات الدیوان بالعقوبات التأدیبیة - ١
 . لدائرة  على الضباط من الصنف الثالث قطیعة بعد مصادقة رئیس ا-أ 

 .  على الضباط من الصنف الثاني تابعة الى مصادقة الوزیر -ب 
بواسطة رئیس الدائرة الى الوزیر خلال عشرة أیام من تاریخ صدورھا ) ب( وعلى الدیوان ان یرسل قراراتھ حسب الفقرة - ٢

ھا مرة واحدة مع ایضاح اعادة النظر فیھا خلال وللوزیر او لرئیس الدائرة تصدیقھا خلال خمسة واربعین یوماً أو طلب اعادة النظر فی
 .المدة المذكورة قطعیة بعد انتھائھا 

 ٣٣المادة 

آمر الوحدة أو مدیر الدائرة التي ینتمون الیھا من اجل مخالفاتھم یحاك المفوض امام مدیر شرطة اللواء أو من یقوم مقامھ أو 
المسلكیة المذكورة في المادة الثالثة عشرة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتبلیغات واستماع افادات الشھود وتحلیھم واجبارھم على 

 البغدادي ولھ ان یصدر حكمھ قانون العقوبات الحضور من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وتطبق احكام الباب السادس عشر من 
في العقوبات البغدادي ولھ ان یصدر حكمھ في العقوبات الانضباطیة والتأدیبیة المبینة في ھذا القانون بحقھم على ان ینظم محضراً 

 . افادات الشھود ودفاع المتھم ویقدمھ مع الاوراق التحقیقیة الى رئیس الدائرة لإصدار قرارھا لنھائي للمحاكمة بعد سماعھ

 ٣٤المادة 

تفرض العقوبات الانضباطیة والتأدیبیة بحق المفوضین والضباط من درجات الصنفین الرابع والثالث من قبل رئیس الدائرة عن 
 والمحاكمة من قبلھ أو ممن یخولھ أو من قبل مدیر الشرطة او آمر الوحدة أو مدیر الدائرة مخالفتھم المسلكیة بعد اجراء التحقیق

التي ینتمون الیھا غیر ان عقوبتین الفصل والعزل للضباط الذین ھم من درجات الصنف الثالث تعرضان على الوزیر لیقرر ما یراه 
 .مناسباً 

 ٣٥المادة 
باطیة والتادیبة على الضباط من الصنف الثاني عن مخالفاتھم السلكیة بعد اجراء التحقیق لرئیس الدائرة فرض العقوبتان الانض

والمحاكمة وسماع افادات المتھم ودفاعھ من قبلھ او ممن یخولھ ویكون قراره في العقوبات الانضباطیة نھائیاً أما في العقوبات 
 .التأدیبسة فیعرض القرار على الوزیر لیقرر ما یراه مناسباً 

 



 ٣٦المادة 
لمدیر الشرطة في اللواء سلطة فرض العقوبات الواردة في المادة الخامسة عشرة على افراد الشرطة وضباط الصف وكذلك الامر 

وحدات شرطة القوة السیارة سلطة مدیر شرطة عند انتقالھم خارج مركز القوة وعند اجتماع القوة تكون ھذه السلطة لمدیر شرطة 
 .القوة السیارة 

 ٣٧المادة 

 .تبلغ اللجنة والدیوان نسخة من القرار للمتھم ومدیره ورئیس الدائرة ومن لھ علاقة بالقضیة 

 ٣٨المادة 
من قانون انضباط ) ٣٨و٢٣و٢٢و٢١( تعقد جلسات اللجنة والدیوان وتجري المحاكمات فیھا وفقاً للأصول المبینة في المواد -أ 

  . ١٩٣٦لسنة ) ٦٩(موظفي الدولة رقم 
اصول   تجري التبلیغات المقتضیة بموجب ھذا القانون وفق الاحكام المختصة بتبلیغ اوراق التكلیف بالحضور بموجب قانون -ب 

  .المحاكمات الجزائیة

 . سحب الید -الفصل الثاني 

 ٣٩المادة 
 .رئیس الدائرة ان یقر سحب ید الضابط والمفوضین عند ارتكابھم جرائم أو مخالفات تستلزم ذلك ل

 ٤٠المادة 
 .  اذا سحبت ید الضابط أو المفوض من الوظیفة فیتقاضى نصف راتبھ فقط عن المدة التي یبقى فیھا مسحوب الید -أ 

ن فصل الضابط أو المفوض المسحوب الید فعلا یدفع لھ شىء من الراتب  اذا اسفرت نتیجة التحقیقات أو المحاكمات القطعیة ع-ب 
 . الموقوف 

 اذا اسفرت النتیجة القطعي عن تنزیل الدرجة أو انقاص الراتب فیكون التنزیل والانقاص نافذا من تاریخ سحب یده ویدفع لھ باقي -ج 
 . من انصاف رواتبھ 

 .  معاقبتھ بعقوبة انضباطیة فیدفع لھ ما یستحقھ من رواتبھ الموقوفة  اذا اسفرت النتیجة القطعیة عن براءتھ أو-د 
 ھ اذا توفى الضابط أو المفوض المسحوب الید قبل ان تظھر النتیجة القطعیة فتكون رواتبھ الموقوفة لتاریخ الوفاة من جملة تركت-ھ 

 ٤١المادة 
لمعین لھا وفي الساعة التي تعینھا لجنة التفتیش ویعطى لكل فرد منھم  یجب ان یحضر المنتخبون في محل الانتخابات في الیوم ا- ١

ورقة انتخاب مختومة بختم اللجنة وحاویة على عدد النواب الذین یجب انتخابھم واسماء المرشحین على ان تدرج أسماءھم 
 . بالتسلسل كما تعینھ اللجنة بالاقتراع ویستعمل ھذا التسلسل في جمیع اوراق الانتخاب 

 . في كیفیة تقسیم قائمة المرشحین في الاحوال المبینة فیھا ) ٤٧( تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة - ٢
 . على الحاكم ان یكون حاضرا في الاجتماع لمراقبة سیر الانتخاب - ٣

 ٤٢المادة 

 الانتخاب فبھ لیعلم الحاضرون انھ خال ثم یوضع صندوق الانتخاب على منضدة امام لجنة التفتیش والحاكم ویفتح قبل القاء اوراق
 .یسد وتلصق على قفلھ ورقة مختومة بختم لجنة التفتیش وثلاثة من المنتخبین 

 ٤٣المادة 
 تدعو لجنة التفتیش المنتخبین فردا فردا للتصویت بحسب الترتیب في تسجیل اسمائھم وتراقب القاء الاوراق في الصندوق لئلا - ١

 .  من ورقة واحدة یلقي احدھم اكثر
 . ولا یسمح لشخص القاء ورقتھ ما لم تكن وثیقتھ قد دققت من قبل لجنة التفتیش قبل القاء الورقة او حین القائھا 

 .  یعطي كل منتخب صوتھ بكتابة اسماء من یرید انتخابھم من بین المرشحین على ورقة الانتخاب -٢
 ،في الاسماء الزائدة عن العدد المقرر او الاسماء المكررة وذلك ) ٢٦( تطبق الاصول المتبعة في المادة -٣

 ٤٤المادة 
 اذا كان عدد المصوتین من المنتخبین لا یقل عن الستین في المائة من مجموعھم فعلى لجنة التفتیش ان تعلن بان عملیة - ١

قرر تأجیل اتمام التصویت الى یوم آخر یعلن عنھ اما اذا كان عددھم اقل من الستین في المائة فعلى اللجنة ان ت. التصویت قد تمت 
 . بالوسائط الممكنة وتلصق على ثقب الصندوق ورقة وتختم علیھا لجنة التفتیش قبل نقاه من محل الاجتماع 

 . تتم عملیة التصویت في الیوم المؤجل مھما كان عدد المصوتین – ٢



 ٤٥المادة 
 .  التصویت ولا یجوز بعد فتحھ القاء ایة ورقة انتخاب فیھ  تفتح لجنة التفتیش الصندوق بعد اتمام- ١
بازائھ الى ان تتم ) ١( بعد فتح الصندوق تعد الاوراق وتقرأ علانیة وتكتب اسماء جمیع المرشحین وكلما یقرأ اسم یوضع رقم - ٢

ثیقة على عدد الآراء التي نالھا كل قراءة الاوراق كافة وتجمع الاوراق كافة وتجمع الاوراق التي اكتسبھا كل مرشح وتحرر كل و
 .منھم بالرقم والكتابة وترسل الى الموظف الاداري 

 ٤٦المادة 

 على رئیس لجنة التفتیش في نفس الیوم او الیوم الذي یلیھ ان یعلن نتیجة الانتخاب وذلك بحضور الموظف الاداري والحاكم - ١
 . ومن یحضر من المرشحین وغیرھم 

 . ون الذي ینالون اكبر عدد من الاصوات نوابا واذا تساوت الآراء فعلى لجنة التفتیش ان تبت في الأمر بالاقتراع  یكون المرشح- ٢
 تنظم وثیقة موقع علیھا من الحاكم والموظف الاداري ولجنة التفتیش تحتوي على نتیجة الانتخاب ویعطى نسخة منھا لكل من - ٣

 . ا الى وزارة الداخلیة والاخرى الى رئاسة مجلس النواب انتخب نائبا وترسل صورتان منھا احداھم
 وجب كتابة نص الاعتراض في نسخ ٣٨ من المادة ٣ اذا اعترضت لجنة التفتیش على مؤھلات المرشح كما ھو مبین في الفقرة - ٤

 .الوثیقة المعطاة الى النائب او المرسلة الى كل من وزارة الداخلیة ورئاسة مجلس النواب 

 ٤٧دة الما

 :  بالصورة الآتیة ٩یجري انتخاب الاقلیات في الوحدات الاداریة المبینة في المادة 
 على كل مسیحي او اسرائیلي یرغب في ترشیح نفسھ في الانتخاب ان یقدم طلب الترشیح ، مع وثیقة الترشیح الى الموظف -١

 .  یجوز ان یرشح نفسھ في اكثر من وحدة اداریة واحدة الاداري في المنطقة الانتخابیة المتخذة مقرا للوحدة المختصة ولا
 یجب على الموظف الاداري ان یخبر الموظفین ٣٩ بعد تدقیق الطلبات ووثائق الترشیح وقبل اعلان الاسماء بموجب المادة -٢

عتبر ھؤلاء مرشحین لجمیع الاداریین لجمیع المناطق الانتخابیة في الوحدة عن اسماء المرشحین الاسرائلیین والمسیحیین وحینئذ ی
 . المناطق المذكورة 

 تكون قائمة المرشحین مقسمة على ثلاثة اقسام في ورقة الانتخاب في كل منطقة انتخابیة في الوحدة ولا یحتوي القسم الاول على -٣
اب الواجب انتخابھم في اسماء المسیحیین والاسرائلیین والثالث على اسماء المسیحیین ویذكر اسماء المسیحیین ویذكر عدد النو

 .رأس كل قائمة من القائمة 

 الفصل الخامس

 في الجرائم والعقوبات

 ٤٨المادة 
  -: یعد مجرما ضد ھذا القانون كل من 

 ) بفتح الخاء( كان یعلم انھ محروم من حق الانتخاب او كان لھ سبب جلل للاعتقاد بذلك فانتخب -١
  .  أعطى رأیا باسم غیره من علم منھ-٢
 .  اعطى رایا اكثر من مرة واحدة في انتخاب واحد – ٣
 .  سجل اسماء في قائمة او دفتر انتخاب او ساعد على تسجیلھا خلافا لھذا القانون وذلك عن علم منھ - ٤
 .  ترك من القائمة او السجل اسماء كان ینبغي ان یدون فیھا او جعلھ یترك وذلك عن علم منھ - ٥
 . او التھدید او الاحتیال او النفوذ للتاثیر على الانتخاب  استعمل الشدة - ٦
 .  اعطى ھدیة او منفعة او وعد بھما للتأثیر على الانتخاب - ٧
 .  قبل او طلب الھدیة او المنفعة المتقدم ذكرھا لنفسھ او لاحد الناخبین - ٨
  . كتب عن علم غیر الاسماء التي املاھا علیھ ناخب او منتخب استكتبھ - ٩

 .  افسد معاملات الانتخاب بنشر الاراجیف واعلان المفتریات على المرشحین للانتخاب - ١٠
ویعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز مائة دینار او بكلتا العقوبتین كل من ارتكب احدى الجرائم المذكورة في 

 . اعلاه 
رین في امر الانتخاب الى لجان التفتیش وھذه اللجان التي ھي تقوم باجراء تحقیقات تقدم جمیع الشكاوي المتعلقة بمداخلات المأمو

تمھیدیة وترسل نتیجة التحقیق الى المحاكم رأسا اما اذا كانت الشكوى موجھة ضد لجنة التفتیش فتقدم رأسا اما اذا كان الشكوى 
 .راء المعاملات القانونیة ضد الموظفین موجھة ضد لجنة التفتیش فتقدم رأسا الى المحاكم والمحاكم تقوم بإج

 ٤٩المادة 
 .یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانیر كل من امتنع عن اعطاء المعلومات الخاصة بھ لأجل كتابة قوائم سجلات الانتخاب 

 ٥٠المادة 
 الانتخاب او ورقة انتخاب او ورقة رسمیة یعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز مائتي دینار او بكلتا العقوبتین كل من اتلف او نزع صندوق

 .تتعلق بالانتخاب بقصد التأثیر على نتیجة الانتخاب 



 الفصل السادس

 مواد شتى

 ٥١المادة 
 اذا انتخب شخص نائبا في اكثر من منطقة انتخابیة فعیھ ان یختار المنطقة التي یرغب ان یمثلھا وذلك في ظرف ثمانیة ایام من - ١

 . بانتخابھ ویجري فورا انتخاب جدید في المنطقة المتخلى عنھا بعد اخباره 
 اذا انتخب الموظف نائبا فعلیھ ان یتخلى عن وظیفتھ في ظرف ثمانیة ایام بعد اخباره بانتخابھ ویطبق ھذا القانون ایضا على - ٢

 .الضباط الذین ھم فعلا في خدمة القوات المسلحة 

 ٥٢المادة 
 .على ان ذلك لا یمنع الضباط من ترشیح انفسھم للنیابة . ات القوات المسلحة بما فیھا الشرطة لا تشترك في الانتخاب

 ٥٣المادة 
 .لا یجوز القبض على احد القادمین للانتخاب او العائدین منھ او الحاضرین في محل الانتخاب من اجل دین علیھم للحكومة 

 ٥٤المادة 
ن او مدراء النواحي او الحكام او مدیري الشرطة او القواد العسكریین ان یرشحوا انفسھم للانتخاب لا یجوز للمتصرفین او القائمقامی

 .في المنطقة الانتخابیة التي ضمن اختصاصھم 

 ٥٥المادة 
منھ فتنفذ من تاریخ نشر ھذا القانون في ) ٦(أما المادة .  الحالي أو انتھاء دورتھ النوابحل مجلس  ینفذ ھذا القانون من تاریخ 

 .الجریدة الرسمیة 

 ٥٦المادة 

 . على وزیري الداخلیة والعدلیة تنفیذ ھذا القانون 

 .  شھر مایس  والیوم السابع والعشرین من١٣٦٥كتب ببغداد في الیوم السادس والعشرین من شھر جمادي الثاني سنة 

  عبد الألھ                                                            

  توفیق السویدي                                                 سعد صالح 

  رئیس الوزراء                                              وزیر الداخلیة 

  عمر نظمي                           

  وزیر العدلیة                          

 )٤٦ - ٦ - ٨ في ٢٣٧٧نشر في الوقائع العراقیة عدد (

 


